
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    قوله ومع توقع الحيض قولان معناه أنه اختلف في بيع الدار واستثناء سكناها مدة

البراءة والحال أنه يتوقع حيضها لا استثناء خصوص الأشهر وذلك بحيث إنها إن حاضت تمكث حتى

تنقضي مدة الاقراء وإن لم تحض مكثت الثلاثة أشهر وهذا هو المراد بقول عبق واستثناء مدة

العدة يعني عدتها في نفس الأمر وهكذا قرره طفي وأصله لابن عبد السلام اه بن وأما بيعها

واستثناء خصوص الأشهر فجائز اتفاقا ثم إن من قال بالجواز نظر إلى أن الأصل بقاؤها على ما

هي عليه من الاعتداد بالأشهر ومن قال بالمنع فقد نظر لاحتمال أن يطرأ حيضها ومدة العدة به

مجهولة والحاصل أن القولين مبنيان على اعتبار الحال واحتمال الطوارىء فمن نظر للحال

أجاز ومن نظر لاحتمال الطوارىء منع وعلى الجواز لا كلام للمشتري إذا حصل لها حيض وانتقلت

للاقراء لأنه دخل مجوزا لذلك وعلى المنع يفسخ البيع قوله ولو باع إلخ حاصله أن الغرماء

في المتوفى عنها كالزوج وكذلك الغرماء في المطلقة ذات الأشهر المتوقعة الحيض المرتابة

إذا باعا الدار وقالا في عقد السلع إن زالت الريبة الحاصلة وقت البيع أو التي ستحصل

فالبيع لازم وإن استمرت فالبيع مردود فإن البيع يفسد على المشهور وروى أبو زيد عن ابن

القاسم في العتبية جوازه وأنه لا حرجة للمشتري وهذا حاصل تقرير الشارح وما قرر به

الشارح المتن تبع فيه عبق ومثله في التوضيح واعترضه الناصر بأنه غير صحيح وإنما معنى

كلام ابن الحاجب أن البيع بشرط مكث المعتدة إلى زوال الريبة فاسد وهذا هو المفروض في

كلام الأئمة وبه قرر المواق قال في الجواهر ولو وقع البيع بشرط المكث فيها إلى زوال

الريبة كان فاسدا قال القاضي أبو الوليد وهذا عندي على قول من يرى أن للمبتاع الخيار

وأما على قول من يلزمه ذلك فلا تأخير للشرط انظر بن قوله وله أي لزوجها أن يسكنها فيه

أي محل سكناها الأول الذي انقضت مدة إجارته أو إعارته قوله وأما من وفاة أي وأما إذا

كانت معتدة من وفاة وانهدمت الدار التي للميت أو المستأجرة أو انقضت مدة المستأجرة

فإنه لا سكنى لها لأنه إنما يكون إلخ وقوله فإذا انهدم أي سواء كان ملكه أو مستأجرا

وقوله وانفسخت الإجارة أي إذا كان مستأجرا وانهدم واعلم أن المعتدة من وفاة إذا انهدمت

مقصورتها أبدلت بمقصورة أخرى من مقاصير دار الميت بخلاف ما إذا انهدمت الدار بتمامه

فإنها لا تبدل بغيرها ولو كانت للميت دار أخرى لانتقالها للورثة مع عدم تعلق حقها فيها

بخلاف الدار التي كانت مقصورتها بها وانهدمت المقصورة فإن الدار وإن انتقلت للورثة لكن

تعلق حقها بها من غير اعتدادها فيها قوله حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه أي فإن

كان فيه ضرر عليه بسبب كثرة كرائه فلا تجاب ما لم تتحمل بالزائد وإلا أجيبت كما قاله



اللخمي قال ابن عرفة وإنما يلزمها الزائد من الأكثر إن كان ما دعاها إليه يليق بها اه

بن قوله إلى خمس سنين هذا في المرتابة بجس بطن وأما المرتابة بتأخر الحيضة فسنة كما مر

قوله كالحبس على رجل حياته أي وبعد موته يكون حبسا على آخر أو ملكا له وأما لو أسقط

المطلق حقه في ذلك الحبس لإنسان لم يكن لها سكنى كما قاله عبق وفيه نظر فإن إسقاطه هبة

منه وليس للمطلق هبة مسكن المعتدة وإخراجها منه اه بن قوله أي دار موقوفة على إمام

مسجد أي وأما لو كانت الدار موقوفة على
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